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تدفق الإستثمار  تسليط الضوء على مدى تأثير التغيرات في مناخ الإستثمار القانوني علىالهدف من المقال        

(. لهذا إستجابة لشروط منهجية إعداد مقال بمعنى بهدف الإجابة على 2319_1092)إلى الجزائر خلال الأجنبي المباشر
ا إلى مناخ الاستثمار يجمع بين عدة عوامل الإشكالية المطروحة قمنا بتقسيم هذا المقال إلى محورين هامين، الأول خلصن

أو الإهتمام بالبعض و إهمال البعض أما الثاني توصلنا من خلاله بأن  جاذبة للإستثمار لا يمكن الإحلال فيما بينها،
تحولات العوامل القانونية كغيرها من عوامل جذب الإستثمار الأجنبي الأخرى، لها تأثير كبير في تغيير حجم تدفق هذا 

زيادة حجم تدفق الإستثمار الأجنبي المباشر الوارد  2319الأخير للدولة، وأحسن دليل على ذلك ما حدث خلال سنة
رغم إنخفاض سعر البترول في الأسواق العالمية. لهذا ننصح الدولة بالإهتمام أكثر بالإطار القانوني للإستثمار ، للجزائر

جنبية، خاصة المباشرة منها وبدون إهمال بقية العوامل الجاذبة الأخرى للحصول على الحجم المرغوب من الإستثمارات الأ
 للإستثمار.

 الإطار القانوني للإستثمار، عوامل جذب الإستثمار. ،الإستثمار الأجنبي المباشر :كلمات مفتاحية
  JEL:E22,.E62,G31 تصنيفات

Abstract:  
This paper aims at shedding some light on the extent of the impact of legal investment 

climate variations on foreign direct investment influx in Algeria between1962-2016. In order 

to fulfill methodology requirements in terms of solving a research problem, we divide this 

research work into two important parts. The first one underscores the fact that investment 

climate encompasses many investment attracting factors which we have to address on equal 

footing without distinction between them. The second one argues that legal factors variations, 

like other foreign investment attracting factors, have strong influence on these latter's fluxes 

in a given state. A clear evidence of these two facts is given by increases of foreign direct 

investment in Algeria, in 2016 despite crashing oil prices in international markets.  

This research paper recommends that the Algerian State gives more attention and 

interest to legal bases of investment to get more fluxes of foreign investments, especially 

direct ones without dismissing other attracting factors.  

Key Words: Foreign direct investment, legal investment frame, attracting investment factors. 
JEL classification codes: E22,.E62,G31. 
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 :مقدمة. 2
عاملًا أساسياً على جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة كونها  في ظل تعاظم حدة المنافسة الدولية

أحد  للإستثمار لأنه يعد بالمناسيئة الإطار القانوني ، وهذا ما فرض تهقتصادي مستديمإفي ضمان نمو 
 للمستثمرين الأجانب، القانونية أفضل الحماية عن طريف ضمان رالإستثما بيئة لتحسين العناصر الهامة

وصول إلى تدفق معتبر من بصيغة أخرى الإطار القانوني السليم يشجع على التراكم الرأسمالي مع ال
 .والخارجية، طنيةرؤوس الأموال الخاصة الو 

 ثلاثة عوامل رئيسية الإطارعدم جودة، وكفاءة في والعكس إن عدم الإستقرار التشريعي المتمثل         
عدم  ة مع الإشارة إلىالمباشر  ةالأجنبي اتستثمار للإالإطار الإجرائي و  الإتفاقيات الدولية،و  التشريعي،

، مما ينتج عنه مناخ الإستثمار غير الملائم لأنه المضيفة بالدولة لهذه الأخيرةنظم الحماية الدولية  فعالية
يتميز بعدم التأكد، والمخاطرة الإستثمارية بالتالي هذا ما يؤدي بالمستثمرين إلى تردد للقيام بإستثمارات 
جديدة، أوتوسيع المشروعات الإستثمارية القائمة، أو بإنجاز المشروعات الإستثمارية ذات المردود الكبير 

 ريع.والس
بالتالي إذا أرادت الدولة تهيئة الإطار القانوني الملائم لجذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة، لابد        

ات التي يعقدها مع يتفاقللإحترام البلد المضيف إضافة إلى إ وضوح القوانينالأخير  أن يتوفر في هذا
والرسوم ، الإعفاء من الضرائب عدم وضوح سياسةالبلد المضيف كل من تفادي  إلى جانب ،الغير

 .وتضاربها، كثرتهاو ، ستثمارالإعدم وضوح قوانين ، وكذلك الجمركية
بالجزائر منذ أن  تحولات الإطار القانوني للإستثمارلذلك إرتأينا محاولة البحث في مضمون        

وأثر ذلك  انوني،لتسليط الضوء على واقع مناخ الإستثمار الق 0529حصلت على الإستقلال، إلى غاية 
في هذا السياق نقدم السؤال الجوهري على الحجم الوارد من الإستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الجزائر، 

 التالي يمكن الإجابة عليه من خلال إنجاز محاور هذا المقال كما يلي: 

 إشكالية البحث:
فق الإستثمار الأجنبي المباشر ما مدى مساهمة تحولات الإطار القانوني للإستثمار في زيادة حجم تد

 إلى الجزائر؟ 
امل القانوني.تتنوع عوامل جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة و يأتي على رأسها الع بحث:فرضية ال  

محاولة البحث، وتحليل أثر تحولات الإطار القانوني للإستثمارات على حجم تدفق  بحث:الوأهمية  هدف
 .إلى الجزائر ت الأجنبية المباشرةاالإستثمار 

 الأجنبي المباشر بالدولة المضيفةعوامل جذب الإستثمار . 0
أجنبيا متى كان المستثمر  ستثمار ما استثمارا: يعتـبر إمفهوم الإستثمارات الأجنبية المباشرة .2.0

شخصا كان المستثمر وفي حالة ، ستثمارللإبجنسية البلد المضيف  يتمتعولا  اأو معنوي، طبيعيا شخصا
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جتهـاد القضـائي إلى الأخذ الإيميل  ،جنسيات المساهمينبها تتعدد التي  كشركات المساهمة ويامعن
 .   1بجنسية الشركة على حساب جنسيات المساهمين

 : الإطار المفاهيمي للعوامل الجاذبة للإستثمار الأجنبي المباشر 1212
نمو مستمر يمنح فرص أحسن  كان السوق في بحيث كلما والسياسية، قتصاديةالإالعوامل  -أولا

اج في إلا إذا كان الإنت والتوظيف بالنسبة للمستثمرين الدوليين ويمكنهم من تحقيق أرباح أكبر،للإستثمار 
أو عمالية من قبل المؤسسة يجعلها لا تبالي  ،يجية عموديةأو تبني إسترات ،البلد المضيف بهدف التصدير

 بالسوق الداخلي للبلد المضيف. 
عملية إعادة المشروعات الإستثمارية نحو الدول التي تخفض من عملتها مع أن تنجذب  كما       

إلى  التكاليفإنخفاض  مما ينتج عنهعائد عوامل الإنتاج حجم  وبالبحث عن جودة،  التوطن تكون محفزة
الية الكفاءة والعائل الإتصال بكل أنواعها الحديثة، وسلأن وجود  مناسبةالساسية الأبنية ال توفير جانب

عن واقع  التي يحتاجها المستثمر كلما كانت المعلوماتكذلك  تكلفة الأعمال للمستثمر إنخفاضتؤدي إلى 
لإنها المستثمر الأجنبي جذب ل محفزعامل ككانت  تتميز بالشفافية والدقةو ، متوفرةمناخ الإستثمار 

 المضيفة ةار الأجنبي المباشر بالدولتدفق الإستثمأيضا قد ينخفض  القرار الصحيح. إتخاذتساعده على 
السياسات رات عديدة كالعجز المالي الكبير، مؤش الواضح فيالتي ينعدم فيها إستقرار الإقتصاد الكلي، 

 أسعار الفائدة وتضخم، المعدلات العالية من المستقرة، سياسات الصرف المتضاربة، النقدية غير ال
  النمو الإقتصادي البطيء. وقيقي، دم إستقرار أسعار الصرف الحعة إلى إضاف

مع إحترام القانون تقلل من بها بيئة الأعمال التي تتميز بالإستقرار السياسي، وتوفر الأمن  أيضا        
الدولة الديمقراطية غالبا ما تكون تتميز بمناخ  لأن طبيعة النظام السياسي إضافة إلى، حالة عدم اليقين

خذ بعين الأإلى جانب  والأجنبيالمال الوطني،  رأسبها لدرا من الأمان ق توفرالأعمال الملائم بسبب 
 والنزاعات بينها ،كالمظاهرات بالدولة المضيفة الأحداث الداخليةمن طرف المستثمر الأجنبي الإعتبار 

 والقومية. ،والعنصرية ،وبين الدول الأخرى، أو الأحداث الخارجية كالحروب والنزاعات الإقليمية
التي تحكم الإستثمار الأجنبي المباشر في البلد  في الأنظمة القانونية المتمثلة القانونية العوامل -ثانيا

الطريقة التي يتم بها تطبيق  إضافة إلى المضيف سواء من حيث إستقطابه، أو حمايته، أو تصفيته
 التعقيد في التطبيق. عدم التأخر، أو  من حيثإلى جانب درجة الكفاءة في تطبيقها التي تحكمها  القوانين

لها دور مهم في توفير الحماية  الأجنبيةأو  ،المحلية اتإن تشريعات الإستثمار  النظام القانوني:( 2
القانونية، والضمان الكافي لدفع المستثمر الأجنبي إلى إستثمار أمواله، وخبراته الفنية، والعلمية في الدول 

 بمعنى وجود نظام للإستثمار المضيفةد الوطني للدولة الأخرى بشكل لا يؤدي إلى الإضرار بالإقتصا
إضافة إلى عدم التباطؤ في إجراءات التقاضي بحيث وجود  الإتفاقياتو  على تنفيذ القوانين،قادر  قضائي

تحويل كل من  تثمر حريةوالشفافية ،ويكفل للمس ،الإستقرارو  ،نون موحد للإستثمار يتسم بالوضوحقا
في المقابل نزع الملكية للمستثمرين الأجانب، أو  و مال ،وخروجهال رأس الأرباح للخارج و دخول
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التشريعات القاسية دون سابق إندار على المستثمرين من قبل الدول المضيفة في مجال الأرباح المعاد 
مؤسسة الوطنية لها تأثير ردع للإستثمار للمال ال إستثمارها، أو وضع نسبة معينة إجبارية لحصة رأس

 بي المباشر. الأجن
حتى تستفيد الدول المضيفة من الإستثمار  :وانين المرتبطة مباشرة بالاستثمار الأجنبي المباشرقال( 0

على سلوك المستثمرين،  النظر في السياسات التي تؤثرلا بد من إعادة  الوارد إليها ي المباشرالأجنب
لإجتذاب الأنواع المرغوب فيها من الإستثمار  وتفاعلهم مع بيئة الأعمال المحلية عند تصميم الإستراتيجية

 أي دولة تسعى لجذب الأموال الأجنبية للإستثمار في إقليمها تعمل على توجيه أيضا الأجنبي المباشر.
 والمناطق.  ،تتطلبه خطط التنمية على القطاعاتبما  هذه الأخيرة

وفرة المعلومات  المقصود بها قة به: تعني الإفصاح والتسهيل في كل العمليات التي لها علاالشفافية (3
مما يجعل عملية إتخاذ القرار الإستثماري  وغير مكلفة،عند إتخاذ أي قرار كما تكون المعلومة متوفرة 

ورفع  إلى إنتشار الفساد، والرشوة ، إنعدام الشفافية يؤدي إلى زيادة خطر الإستثمار، وو  ،واضحة تماما
 تكاليف الإستثمارات. 

توفير ظروف  ينتج عنهاتعد عاملا مهما في تشجيع الإبداع، والإبتكار كما  ملكية الفكرية:حقوق ال (4
 وحوافز للمستثمرين في الأنشطة الإبداعية. ،تنافسية 

تضع بعض الدول قوانين تمنع الشركات الأجنبية العاملة في بعض الصناعات الملوثة  :قوانين البيئة (0
ذه الشركات للإنتقال من هذه الدول التي تكلف المؤسسة كثيرا إلى بحيث تضطر ه ،من الإستثمار فيها

بلدان الجنوب الأقل تشديدا في الإجراءات التي تخص حماية البيئة، أو إلى البلدان التي طورت المعارف 
 لإعادة إستعمال البقايا ،والنفايات، أو تحسينها. 

شهد العالم إستخدام لإتفاقات الإستثمار الدولية حيث : يوالمتعددة الأطراف، فاقيات الدولية الثنائيةتالإ  (9
كما تخضع  جملة من الإلتزامات القانونية التي تخص الإستثمارات القادمة إليها،بمقتضاها  تضع الدولة

أو وطنية الفصل في  ،دوليةهذه الإلتزامات لمبادئ معينة من القانون الدولي تتولى جهات متخصصة 
  2ستثمارات الأجنبية المباشرة.المنازعات الناتجة عن الإ

التي تجمع بدورها الإعفاء من الضريبة بصفة  تتنوع من بينها الحوافز الضريبية العوامل الحكومية -ثالثا
عامة، أو تطبيق الأسعار الضريبية التمييزية، أو المخفضة، أو السماح ببعض الخصومات من وعاء 

لجمركية التي تفرض على الآلات، والمعدات ،والمواد الخام والرسوم ا الضريبة، أو الإعفاء من الضرائب،
أيضا إنشاء المناطق الحرة إضافة إلى  من بين الحوافز الضريبية و التي يستوردها المشروع الإستثماري

 . ن حوافز التصديريإلى جانب منح المستثمر  الحماية الجمركية، والإستهلاك المعجل للأصول الرأسمالية
مال ال كأن تعمل الدولة المضيقة على توفير الأمن، والإستقرار لرأس لحوافز غير الضريبيةكذلك ا        

  الأجنبي، و منحه التسهيلات للحصول على الأموال في شكل إعانات حكومية مباشرة، أو غير مباشرة
مالية  مساعداتللمستثمر تقديم الإلى جانب  إضافة لمعدلات الفائدة المخفضة، والتأمينات الحكومية
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دون أن ننسى قد  التوسعات الإستثماريةللقيام ب وألإقامة المشاريع ، لإجراء البحوث، والدراسات اللازمة
. والبنية الأساسية بأسعار أقل من أسعارها الجارية ،تزود الدول المضيفة الشركات الأجنبية بالأراضي

 والأراضي لصالح الإستثمارات الأجنبية،تخفيض قيمة الإيجار للعقارات، ب يمكن أن تقوم الدولة المضيفة
أو قد تزود الدولة المستقبلة الشركات الأجنبية بالكهرباء، والمياه بأسعار مخفضة أيضا تأخذ هذه 

 من خلال الترويج للإستثمار بهذا الأخير عن البلد المستقبل للإستثمار شكل رسم صورة جيدة التحفيزات
، وحملات الإشهار، وخلق مواقع على شبكة الأنترنت، وتأليف عن طريق تنظيم اللقاءات، والصالونات

إلى جانب التعاون مع المنظمات الدولية لتسهيل عمليات الترويج، وتقديم الخدمات  المنشورات
 الإستشارية.

تهتم الإستثمارات الأجنبية المباشرة في الدولة المضيفة  العوامل الإجتماعية، والثقافية، والجغرافية -رابعا
ن، ونمط الإستهلاك، ومستوى التعليم، ومستوى يإهتمامهم بأذواق المستهلك المنعكسة فيذه العوامل به

مراعاة دور  إلى جانب المعيشة إضافة إلى الإهتمام بالعادات و التقاليد، واللغة، والتاريخ، ومستوى الإعلام
ند تدويل إنتاجها نحو الأسواق النقابات العمالية بشأن العمال كما تجدر الإشارة بأن الشركات تتجه ع

3الأقرب جغرافيا للدولة الأم.
  

الإطار الميداني لأثر تحولات الإطار القانوني على تدفق الإستثمار الأجنبي المباشر بالجزائر خلال 2 3
(2690_0520.) 

المرافقة  عديلاتتالو  ،القوانينبتشريع  منذ الإستقلالالمباشرة  الأجنبية مسألة الإستثمارات الجزائرعالج ت   
حتى تتلائم هذه الأخيرة مع التحولات التي شهدها الإقتصاد الجزائري لكن من المؤكد هذه التشريعات،  لها

 سنؤكد هذا التأثير على تدفقات الإستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الجزائر والتعديلات المرافقة لها كان لها
   ما يلي:في

مع  (2693سنة ) خلال صدر أول قانون للإستثمارات :تصاد الموجهالإق مرحلة خلالأو  ،قبل .2.3
ما و ، هو عام لجميع المستثمرين حيث خولهم ضمانات ماب إلى رؤوس الأموال الأجنبية الإنتاجية توجيهه
 منه لكن بغموض كبير (53المادة ) ما حدد ذلك و خاص للمؤسسات المنشأة عن طريق إتفاقيةهو 

 (03)المادةلكن  الأجانبوالمعنويين ، شخاص المدنيينللأ هي حق الإستثمارحرية بحيث كان يتضمن  
يجب أن  الإقامة في الجزائرب، المباشر حتى يسمح للإستثمار الأجنبي صرحت بوضوح من نفس القانون

نحو  التي تتجه الإستثمارات الأجنبية المباشرة كانتتوضحي  و كمثال يدخل في إطار أهداف الدولة
الضمان ك مختلفة ضماناتعدة  اعن طريق منحهتلقى الترحيب  ،في الإقتصاد الوطني لهامةاالقطاعات 

 ،حرية التنقلإلى جانب  الأجانبوالطبيعيين ، حرية الإستثمار للأشخاص المعنويينالمشار له سابقا 
بين  انونالمساواة أمام القإضافة إلى إقراره  تفاقيةالإعن طريق  المنجزةالمؤسسات  ينمسير لوالإقامة 

 . انبوالأج، الجزائريينمستثمرين ال
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تعويض  ها يمنحهمنزع و في حالة ضمان ضد نزع الملكيةقام هذا القانون بمنح المستثمرين أيضا كما 
، من الأرباح الصافية السنوية %05 تحويل الأموال في حدودك متيازات خاصةمنحهم أيضا إمع  عادل

حسب المادة  الحماية الجمركيةقدم أيضا هذا القانون  و عنهاازل التحويل الحر للأموال المتنإلى جانب 
تضمن وبالمقابل  التدعيم الإقتصادي للإنتاجإضافة إلى تأكيده على  ،للمستثمرين الأجانب منه (56رقم )

 (20) المادةما جاء في حسب  والإطارات الجزائرية،وترقية العمال ، التكوين المهنيالأجنبية  المؤسسات
  4القانون. هذامن 
 بهدف تفعيل دور الإستثمارات (2699)أخر خلال سنةقانون  بفشل هذا القانون صدرلكن          

 ،لدولةيؤكد بأن ا الأولعن طريق جمعه بين مبدئين  التنمية الإقتصاديةعملية في ، الأجنبية المباشرة
، عن طريق الشركات المختلطة مارالإستثيمكن لها كما الحيوية  في القطاعات وهيئاتها تحتكر الإستثمار

أو  ،حصصالإسترجاع سلطة أيضا الدولة  تملكو  ،مؤسسات معينة لخلقعن طريق إجراء مناقصات  أو
غير في القطاعات  الإستثمار مايمكن له والأجنبي ،الخاص رأس المال الوطنيأما  الأسهم التي لا تملكها
 .قبل السلطات الإداريةعلى إعتماد مسبق من  ماحصوله الحيوية مع إشتراط 

في شكل شركات  ة المنجزةالمباشر  ةالأجنبي اتستثمار للإالإمتيازات  و، المبدأ الثاني منح الضمانات و
منازعات كما نص على ، تقريبا 2690نهاية سنة إلى غاية  2699سنة صدور قانونذ من مختلطة

تحويل الشركات المختلطة بهدف ولة على سبب تأكيد الدو  ،تخضع للمحاكم الجزائريةالإستثمارات الأجنبية 
وطموح الدولة لأن الشركاء ، لم تتحقق غايةلكن للأسف  إلى الجزائر الخبرات المعرفية و، التكنولوجيا
 بالجزائريينمما أدى  الإحتفاظ بالمعرفة التكنولوجية  و، طبقوا سياسة تهميش الإطارات الوطنية الأجانب

  2695.5خلال سنة للشركاء الأجانبإلى تطبيق سياسة إرجاع  الحصص 
كانت  حيث أو ترخيص، إعتمادعلى شكل  كان والضمانات، النظام الجاري للإمتيازات و        

الممنوحة ، و مؤسسات الصغيرةلصالح ال (دج 055.555)تقدر بـ من طرف الوالي الإعتمادات الممنوحة
الإعتمادات الممنوحة من أما ، مؤسسات المتوسطةكانت لصالح ال أمانة اللجنة الوطنية للإستثمار من قبل

هي  كانت الضمانات، و فيما يخص تبعا لرأي اللجنة الوطنية للإمتيازاتكانت  طرف وزير المالية
تحويل تقرير حرية  مع أنواع المستثمرين بين كلالمساواة الجبائية ك إعتمادات على أساستمنح  الأخرى
 6خلالالمستثمرين  مع تعويضالتأميم  في حالةضمان تقرير ال نبإلى جا والأرباح الصافية، الأموال
 الإمتيازات الماليةبعض  المستثمرينمنح تجدر الإشارة أيضا هذا القانون ، و من حدوث هذا الأخير أشهر

على الإستثمارات  لم يطبق هذا القانون لكن في الواقع الطويلة المدىو ، قروض المتوسطةالكضمانات 
 6طبق على الإستثمارات الخاصة الجزائرية.بل  الأجنبية

والثاني ، 2690 من سنة أوت 02بـ أول قانون للإستثمارات الجزائر شرعتفترة الثمانينات خلال  و      
، الشركات الجزائرية تنظمالمواد التي  القانون الأولكان يتضمن  بحيث 2699 من سنة جويلية 20في 
وكيفية ، بتأسيس الشركات المختلطة الإقتصاد قانون يتعلق 2690 نفس السنة خلالتبنت الدولة كما 
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 ،في سياسة رأس المال الأجنبي لتفادي تدخلستثمار الأجنبي المباشر للإالدولة  رفضما يؤكد  تسييرها
 الشركات الأجنبيةعلى  ولتسهيل (23_90)القانون السابقويتمم ، القانون ليعدل هذا جاءلقد  وحكم الدولة

الشراكة مع المؤسسة الوطنية تكوين علاقة عن طريق ، في قطاع المحروقات مساهمةعملية المن 
أيضا  القانون هذا منح، كما من رأس مال الشراكة 49%رأس المال الأجنبي ىألا يتعد شريطة سونطراك
. و جور العمال الأجانبأعلى تحويل  لكن لم ينص الإمتيازات و، جملة من الحقوق الأجنبي المستثمر

ما جاء  لأجل تغيير2699 من سنة مارس 26خلال (23_99)لقانون هذا الأخير شرعت الدولة ا بعد
نما ، الشركات ذات الإقتصاد المختلطعن  مسؤولة الدولة عدتلم حيث ،ب(23_90)القانون ب أصبحت وا 

، حسب ما جاء في القانون التجاري المسؤول أمام مجلس المساهمين من طرف مجلس الإدارة تسير
 (24_99) القانون أصدر المشرع الجزائري 2699أوت من سنة  26خلال ، و توكول الإتفاقيةوبر 

إنشاء  من إمكانية تحديد إستفادة الشركاء الأجانبإضافة إلى  ،والتنقيب عن البترول بالبحث المتعلق
 . شركة تجارية تخضع للقانون الجزائري في صورة إقتصاد مختلط

جبائية ال للمستثمرين الأجانب منها متيازات ماليةقدم عدة إ 2690سنة  قانون كذلك لما صدر        
الإعفاء الكامل من التي تضمنت  منه (24المادة )ما جاء في  حسب، خاصة بالمناطق المحرومةال

من البدء في إنطلاقا  خمسة سنوات خلال فترة لا تتجاوز والتجارية، على الأرباح الصناعية الضريبة
ومن الرسم الوحيد الإجمالي على ، سنوات 25من الضريبة العقارية لفترة لا تتجاوز عفاء الإو ، الإستغلال
على النشاط  الرسم منإضافة إلى الإعفاء  لإقتناء مواد التجهيز اللازمة للإستثمار (TUGP)الإنتاج 

نفس على  كذلك هذا القانونكما أكد  لمدة خمسة سنوات (VF)من الدفع الجزافي ، و الصناعي والتجاري
  2699.7سنة الإستثمارات لالضمانات التي جاء بها قانون 

على حجم تدفق الإستثمارات الأجنبية تحول هذه القوانين من فترة لأخرى فيما يخص إنعكاس  و      
 بالإعتماد على معطيات الجدولين أدناه: الجزائر المباشرة إلى

_الوحدة: مليون دولار .(2696_2695الوارد إلى الجزائر )(: حجم الإستثمار الأجنبي المباشر 52)رقم جدول ال
 .أمريكي
 2696 2699 2699 2699 2690 2694 2693 2690 2692 2695 السنة
 9,00 0,230 0,299 5,299 5,226 5,309 5,02 0,42 9,5 2,95 القيمة

 جنبي المباشر..قاعدة البيانات عن الإستثمار الأ0520تقرير الإستثمار العالمي _:المصدر          
 .الوحدة: مليون دولار أمريكي.(2665_2695(: حجم الإستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الجزائر )50) رقم جدولال

2695 2692 2690 2693 2694 2690 2699 2699 2699 2696 2665 
9,349 0,23 9,03 4,5 9,5 4 3,0 9,3 23 2,02 45 

 قاعدة البيانات عن الإستثمار الأجنبي المباشر. .0520لإستثمار العالميتقرير ا :المصدر                  
 خلالإلى الجزائر  تدفقي لم الإستثمار الأجنبي المباشرتجدر الإشارة بأن       
عدة الإستثمارات  همنحو  2693خلال سنة الإستثمار قانون صدور رغم ،(2695_2693)الفترة
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من طرف  دراسة الملفات المودعة لديهاالدولة حتى ببادر لم تفي الميدان  ،لأنمختلفة  ضمانات
و إنما بقي  على أرض الواقع (2693عدم تطبيق قانون)بصيغة أخرى  ،المستثمرين الأجانب بهذه الفترة

 هرغم منح 2699الصادر خلال سنة الإستثمارات و نفس الشيء حدث مع قانون ، 8حبر على ورق فقط
الإستثمارات  ضمانات لكن في الميدان تحصلت عليها فقط و ،يازاتإمتالإستثمارات الأجنبية عدة 

 .  المحليةالإستثمارات  و في شكل شركات مختلطة المنجزة الأجنبية المباشرة
الإستثمارات الأجنبية المباشرة كانت تتدفق إلى الجزائر بحجم  (2695_2692) الفترة أما خلال         

 سنة لسنوات الأخرى حجم تدفقها كان ضئيل جدا بحيث خلالخلال بعض ا كبير ببعض السنوات، و
تم تشريعه من مواد  مابسبب  بحجم كبيرإلى الدولة  ة الواردة،المباشر  ةالأجنبي اتالإستثمار  تتدفق 2690
 أدى إلىما م ،فقط قطاع المحروقات الواردة بإتجاهستثمارات الإهذه  صالح في خلال هذه السنة قانونية
في  مليون دولار أمريكي 309 بـ قدر 2694خلال سنة هذه الإستثماراتر نوعا ما من حجم معتبتدفق 
  .فضل الشركات المختلطة فقطكان ي واقع تلك الفترةلأن  ،عقود المفتاح في اليد إطار

 تدفق الإستثمارات الأجنبية المباشرةكان حجم  (2665_2692)هذه المرحلة منالفترة الأخيرة ب و       
 2665 سنة خلال بعض الشيء زاد حجم تدفقه، و (90_94)الفترة خلال بالأخص جدا ئيلالوارد ض
حصة على رأسها ، هذه الإصلاحات أبطلت مفعول حيث على هذه الإستثماراتالقيود المفروضة بسبب 

الأجنبي  تحديد إطار تدخل المستثمرإلى جانب  بالشركات المختلطة %46تتعدى المستثمر الأجنبي لا
 .البترول إستغلال ، ووالتنقيب، ة البحثفي عملي

 24المؤرخ في  (25_65)والقرض قانون النقد الدولة بتشريع باشرتها مرحلة إقتصاد السوقأما  .0.3
ه إضافة العراقيل أمام عن طريق إزالةالمباشر، تشجيـع الإستثمار الأجنبيعلى  الذي أكد 2665 أفريل

قل رؤوس الأموال تنحرية  إلى جانب منحهم مختلطال شكلال أو ،مباشرال شكلحرية الإختيار ال هإلى منح
هذا من تقديم الطلب إلى  فقط شهرين ج بعد تأشيرة بنك الجزائر في مدةوالخار ، بين الجزائرما  الأجنبية
بالمساهمة  أو، بمفردهم مؤسسات مالية و إنشاء بنوكبن يلغير المقيمالقانون أيضا  هذا سمح، كما الأخير

مجموعة من كذلك ب جاء 9،إعادة تحويل رؤوس الأموالمع والفوائد  ،وبتحويل المداخيل نيممع المقي
 التخلي نهائياو  ،مع الطرف الأجنبي حدوث نزاع في حالةالتحكيم الدولي  كقبول الجزائر مبدأ المبادئ

تم بهذا حيث  العامالقطاع و ، القطاع الخاصوالتمييز بين ، نيوغير المقيم، نيعن التمييز بين المقيم
 . بين مختلف المستثمرين على مبدأ المساواة التأكيد نهائيا

حتى يؤكد  (63_20) المرسوم التشريعي بتشريع يالجزائر المشرع مباشرة قام  هذا القانون بعد        
ة وتسهيل إجراءات عملي تبسيطأيضا على الذكر، وللتأكيد  ةالسابق والقرض الأحكام الواردة في قانون النقد

ر مبدأ التحكيم يقر تإلى جانب  على المشاريع الإستثمارية،كتخفيف تعقيدات إجراءات الموافقة  الإستثمار
إنضمام ما يؤكد قولنا هذا بحيث  والجزائريين ،القائمة بين المستثمرين الأجانب منازعاتاللحل  الدولي

 م ما جاء به هذا القانون أيضا إنشاءمن أهو  ،لضمان الإستثمارات إلى الوكالة الدولية الجزائر لأول مرة
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العديد من ن يالمرسوم التشريعي للمستثمر قدم هذا كما  APSI)،10( ستثماراتالإوكالة ترقية ومتابعة 
                :التحفيزات يمكن تلخيصها في ما يلي

لمشاريع اتمنح  رمرحلة إنجاز الإستثمافي  حيث متعلقة بالنظام العامالمتيازات الإ أ(_        
إلى جانب ، على السلع المستوردة الرسوم الجمركية في مجال (%3)تقدر بـ  نسبة مخفضة الإستثمارية

ضافة إلى الإعفاء من إ من تاريخ الحصول عليه، اإبتداء من الرسم العقاري إعفاء الملكيات العقارية
(TVA) أو ،سواء كانت مستوردة  مارمباشرة في إنجاز الإستث التي تدخلالمقتناة  على السلع والخدمات

من  من تاريخ الشروع في إستغلالهنطلاقا إ يالإستثمار المشروع مرحلة الإستغلال يستفيد في و  محلية
والدفع الجزافي ،(IBS)من الضريبة على أرباح الشركات  سنوات 0وأقصاها ، أدناها سنتين لمدة عفاءإ
(VF)،حاليا سم على النشاط المهنيالر ، أو والرسم على النشاط الصناعي والتجاري(TAP) (%0)ةنسبب 

رقم أعمال الإعتبار  ، لكن تجدر الإشارة يتم الأخذ بعينالإعفاء مما سبق في حالة التصديرمع 
 . الصادرات المحقق

 نييستفيد المستثمر  بحيث المنجزة في المناطق الخاصة بالإستثمارات الخاصةمتيازات ب(_ الإ        
مرحلة الإنجاز،  الأولى مرحلتين وفقتتم من إمتيازات جبائية  ،الواجب ترقيتها خاصةالمناطق الب كذلك 

 والثانية مرحلة الإستغلال.
 ستثماراتللإإعفاء  عبارة عن المنجزة في المناطق الحرة الإستثماراتب الخاصةمتيازات الإ(_ ت       

 إضافة إلى والجمركي ، جبائـيالشبه و ، والإقتطاعات ذات الطابع الجبائي ،من جميع الضرائب والرسوم
  عمليات إستيراد السلع والخدمات وفق تنظيم الصرف الخاص بالمناطق الحرة. تسوية

مرحلة إنجاز  خلالبهذه المناطق  حيث ستثمارات المنجزة في أقصى الجنوبللإمتيازات (_ الإث       
على (%0)بـ يقدر نح معدل مخفضمي و من دفع الرسم على القيمة المضافة عفىيكان  ،الإستثمار

مرحلة إستغلال خلال  و، الإستثمار في إنجاز الرسوم الجمركية للسلع المستوردة التي تدخل مباشرة
، من تاريخ الحصول عليه االرسم العقاري إبتداءمن و  ،(IBS)لمدة عشرة سنوات من يعفى  كانالإستثمار 

 ،نيالأشخاص الطبيعي يستفيد المستوى الداخليعلى  لضمانات الممنوحة للإستثماراتفيما يخص ا و
و  نين الجزائرييوالمعنوي ،نيعييالأشخاص الطب يحصل عليهانفس المعاملة التي من انب ن الأجيوالمعنوي
على ، أما أو اللجوء إلى التحكيم الدولي قضاء الدولة الجزائريةعلى  كان يقتصر ضمان القضائيالعن 

على  لمصادقةضافة ل، إلتسوية منازعات الإستثمار إلى المركز الدولي إنضمت الجزائر المستوى الدولي
فيما بين الدول  لأغراض إنتاجية تشجيع تدفق الإستثمارل إتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضمان الإستثمار

 عن تحريك عجلة الإستثمار المرسوم التشريعيهذا بعد عجز  و، بين الدول النامية بالأخص الأعضاء
 05المؤرخ في  (53_52)الأمر رقم  تشريعقررت السلطات الجزائرية  ،كما هو مرغوب فيهاائر بالجز 
 ،المتعلقة بالنشاطات المقننة اتمع مراعاة التشريع كرس الحرية التامة للإستثمار الذي 0552أوت 

 . وحماية البيئة
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 طريق عن المستثمر تي يطلبهاال الإمتيازات دور الدولة في تقديم جاء هذا الأمر أيضا بتحديد        
 بين نزاع أي يعرض أن أيضا على منه (42) المادة كما أكدت، الإستثمار لتطوير الوطنية الوكالة

 القانون تعديل تم الأمر هذا بعدو  11 ،المختصة المحاكم الجزائرية على الأجنبي، والدولة المستثمر
 محددة، ومنظمة أصبحت بالإستثمار الخاصة القدراتمن خلال  (0559) سنة خلال الخاص بالإستثمار

 السياسة الإستثمارات الذي يقوم بإعداد وترقية الصناعة وزارة الإستراتيجي تمثله مستويات كالمستوى وفق
 تمثله التنفيذي الثاني والمستوى، للإستثمار( العامة )الإدارة تطبيقها على السهرمع  للإستثمار الوطنية
 هذا كما سمح، الإستثمارات وترقية الصناعة وزارة مراقبة منهما مهامها تحتكل  وكالتين تمارس حاليا

 طبيعيا، شخصا كان الإستثمار في الجزائر سواء بالحصول على قرض مهتم مستثمر لكل أيضا التعديل

لتسهيل  لوائح جديدةتم إعتماد  0525 سنة نهايةو ب 12.الإستثماري مشروعه لأجل إنجاز معنويا أو
دخل الشركات في على ضريبة الومعدل ، تكلفة نقل الملكيةكل من ض يخفإضافة إلى ت ناء،تراخيص الب

 سعيالمع للإجراءات المدنية  إعتماد قوانين جديدة جانب إلى،% 26إلى 00%من بعض القطاعات

 0524من سنة  في أول ينايرو 13،بهدف تعزيز سرعة تنفيذ العقود التجارية كفاءة المحاكممن زيادة لل
إنجاز الإستثمارات  جديد للإستثمارات الأجنبية بمضمون عدم إمكانية قانون المشرع الجزائري شرع

على %02بـ المساهمة الوطنية المقيمة نسبة مع الجزائر، إلى جانب تحديد شراكة إلا في إطار الأجنبية
من فائض به  انتقديم ميز هذه الإستثمارات ب أجبر هذا التشريعكما ، الأقل من رأس المال الإجتماعي

هذه المشروعات  بعدم إمكانية ممارسة، و المشروع نشاط هذا فترةخلال  لفائدة الجزائر العملة الصعبة
أو  ،نيمن طرف الأشخاص الطبيعي على حالها إعادة بيع الوارداتلأجل  أنشطة الإستيرادالإستثمارية 

14 .نبان الأجيالمعنوي
  

تدفقات ، إلا أن إيجابياتمن  (2663)خلال قانون الإستثمارات بهما جاء رغم يمكن الإشارة بأن         
هذا ما  و، من الطموحات التي كانت تأملها كانت أقلإلى الجزائر  الواردة الإستثمارات الأجنبية المباشرة

تعزيز مبادئ المرسوم  لأجل( 0552) خلال سنة المرسوم التنفيذيتشريع على  أجبر المشرع الجزائري
تشجيع تدفق  للمستثمرين بهدفوضمانات ، م عدة مزايايقدتضافة إلى إ (2663)السابق التشريعي

 0559خلال الفترة )بموجب التعديلات الصادرة  تأكيدهاتم الدولة الوارد إلى  الإستثمار الأجنبي المباشر
  يلي : والضمانات في ما ،المزايا تلخيص أهم هذهيمكن بحيث  (0524_

هذا الأخير عفى يبحيث  إنجاز الإستثمارمرحلة في  مقدمة تحت عنوان النظام العامالمزايا أ(_ال         
التي تدخل مباشرة في إنجاز  الرسم على القيمة المضافة بخصوص السلع و، من دفع الحقوق الجمركية

 و، من حقوق التسجيل و، عن كل المقتنيات العقارية دفع حق نقل الملكيةمن  كذلك عفى، كما يالإستثمار
بموجب  سابقا الإستثمارات من أحكام الإمتيازات الممنوحة هذهتستفيد  و مصاريف الإشهار العقاريمن 
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من بطلب  المصالح الجبائيةمن طرف  شروعالمبعد معاينة  الإستغلال مرحلةفي  و، قرار مجلس الوزراء
ن الضريبة على سنوات م 53لمدة  يعفى منصب شغل 255المشروع حوالي ، ففي حالة خلقالمستثمر

إذا ، سنوات 50 إلىسنوات  53تمدد هذه المدة من  و و من الرسم على النشاط المهني، أرباح الشركات
هذه الأحكام تجدر الإشارة بأن لكن  منصب شغل 255أكثر من هذه المشاريع الإستثمارية بخلق قامت

، بحيث أصبحت لتطوير الإستثمار لدى الوكالة الوطنية على الإستثمارات المصرح بها تطبق فقطالأخيرة 
على  يطبق لا مناصب الشغل بخلقشرط المتعلق ال كما أن 0556سنة  سارية المفعول خلال

يترتب على  و والهضاب العليا ،من إعانة صندوق الجنوب في المناطق المستفيدة المنجزة الإستثمارات
تستفيد الإستثمارات في القطاعات ، كذلك يابمنح هذه الإمتيازات سحبها نهائالمتعلقة عدم إحترام الشروط 

 ،على أرباح الشركات من إعفاء دفع الضريبة المجلس الوطني للإستثمار المحددة من طرف جيةيالإسترات
  .شغلالمناصب  خلقدون إشتراط ب و سنوات 50الرسم على النشاط المهني لمدة من و 

 في حالة إنجاز الإستثمارات بحيث ام الإستثنائيعنوان النظ تتحالأخرى مقدمة المزايا ب(_ ال         
كما تستفيد هذه الإستثمارات  عقود التأسيسية للشركاتال تسجيلو ، نقل الملكيةكل من تعفى من دفع حقوق 

أو كليا  ،جزئيا تكفل الدولة(إضافة إلى في الألف 0)بـ الزيادة في رأس المالمن تخفيض حقوق عقود 
كما ، الوكالةقبل من  بعد تقييمها لإنجاز الإستثمار ساسية الضروريةالأ المؤسسات شغالأبمصاريف 

التي  لسلع والخدماتل والحقوق الجمركية ،من دفع الرسم على القيمة المضافة أيضاتعفى الإستثمارات 
بعد المعاينة  و، من مصاريف الإشهار العقاري و أو محلية ،تدخل مباشرة في إنجاز الإستثمار مستوردة

 من النشاط الفعلي سنوات 25لمدة  الإستثمارات تعفى المصالح الجبائيةالتي تعدها رة للإستغلال المباش
الإستثمارات  كما تستفيد من الرسم على النشاط المهني والعقاري و، من الضريبة على أرباح الشركات

 مع والوكالة، رمن مزايا تعد عن طريق التفاوض بين المستثم همية بالنسبة للإقتصاد الوطنيالأذات 
سنوات تمنح  50لمدة أقصاها  مرحلة الإنحاز خلال مرحلتين وفقفي هذه الحالة له المزايا هذه م يتقد

وغيرها من الإقتطاعات الأخرى ذات الطابع  ،والضرائب ،والرسوم ،دفع الحقوقمن إعفاء  الإستثمارات
 لإنجاز الإستثمار والخدمات الضرورية المحلية للسلع أو، الجبائي المطبقة على الإقتناءات المستوردة

من الإشهار و ، في رأس المال والزيادة ،لعقود التأسيسية للشركاتلحقوق التسجيل دفع من تعفى أيضا و 
  .على الممتلكات العقارية المخصصة للإنتاج الرسم العقاري ومن ،القانوني
من تاريخ معاينة إبتداءا  سنوات25 مرحلة الإستغلال تمنح الإستثمارات لمدة أقصاها خلالو         

كما  من الرسم على النشاط المهني و، من الضريبة على أرباح الشركات الإعفاء، الشروع في الإستغلال
دون المساس بقواعد  طبقا للتشريع المعمول به منح مزايا إضافية المجلس الوطني للإستثمار ريقر تيمكن 

يعامل الأشخاص  بمضمون 0524خلال سنة  ت أخرىوردت تعديلا إضافة إلى ما سبق 15،المنافسة
في مجال  نين الجزائرييوالمعنوي، نيالأشخاص الطبيعي بمثل ما يعامل به نبان الأجيوالمعنوي، نيالطبيعي
مع  الدولة الجزائرية التي أبرمتها مع مراعاة أحكام الإتفاقيات والواجبات ذات الصلة بالإستثمار، الحقوق
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 قانون الماليةبأخرى على قانون الإستثمار  ظهرت تعديلات جديدة 0520سنة حلول، و بدولهم الأصلية
أقل من ها، لكن بشرط أن يكون رأس مالها للمشاريع الإستثمارية في إطار إنجاز  إعفاءات بمضمون منح

التابعة لـلفروع  بعض النشاطـات المحققة في الإستـثماراتإضافة إلى منح  مليار دينار جزائري 0
من نسبة الفائدة  %3بـ قدري تخفيضو ، سنوات من الضرائب والرسوم ةلمدة خمس إعفاء مؤقت ـاعيةالصن

مــؤسـســات الـقــطــاع  الإســتـثــمــارات الـتـي تـنــجـزهــا كذلك تحصل، وتالمطبقة على القروض البنكية
ومـن كل  والحــقـوق الجــمـركــيـة،،م الإعــفـاء من الرسو على  والتطوير،الـصــنــاعي في مـجــال الــبـحث 

 المستوردة أو ،من السـوق المحلية المقتناة والتطويـر ،المتعلقة بالبحث على التجهيزاتالضرائب المفروضة 
الشركات في المناطق  أو، نو التي يمـارسها الأشخـاص الطبيعـي المداخـيل العائدة من الـنشاطاتعن  و

من مـبـلغ الـضـريـبــة عـلى الـدخل  % 05من تـخـفـيض قـدره  صحابهايستفد أ والنائية، الصحروية
 تم، كذلك 0520من أول يناير  إنطلاقاسنوات  ةلمدة خمس أو الـضـريـبـة عـلى أربـاح الشركات الإجـمـالـي،

 افــيـــة الـوحيــدةيـخــضــع لـنــظـــام الـضــريـبـــة الـجــز و  %23بنسبة لكل النشاطات هذه الضريبة معدل  توحيد
، تجـاريا أو، الـتي تـمـارس نـشـاطـا صنـاعيـا والتـعاونـيـات، والـشركــات، نيوالمعـنوي ،ـنيالأشخـــاص الـطبـيعـي

     16.دج 33.333.333لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي  لكن بشرط أو مهـنة غـير تجارية، حـرفيـا أو
أو  للإستثمار من أهم ما جاء به في حالة ممارسة نشاط  مختلط،صدر قانون  2319وخلال سنة        

السلع بما ك عدة نشاطات لا تمنح المزايا المقررة في هذا القانون إلا لتلك  القابلة  للإستفادة  من المزايا
كما ، التي تشكل حصصا عينية خارجية تدخل في إطار عملية نقل النشاطات من الخارجو  ،فيها المجددة

أيضا تعد  ،هذه السلع المذكورة عند الجمركة من إجراءات التجارة الخارجية و التوطين البنكيتعفى 
إستثمارات قابلة للإستفادة من المزايا السلع التي تكون موضوع رفع خيار شراء المستأجر في إطار 

 الإعتماد الإيجاري الدولي بشرط إدخال هذه السلع إلى التراب الوطني في حالة جديدة. 
المشتركة لكل الإستثمارات القابلة للإستفادة منها عن المزايا المنصوص عليها في هذا القانون و         

من مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية  % 65 تمنح الإستثمارات تخفيض بنسبةمرحلة الإنجاز، بحيث خلال 
مرحلة الإستغلال تمنح  وخلال، المحددة من قبل مصالح أملاك الدولة خلال فترة إنجاز الإستثمار

من مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية المحددة  من قبل مصالح أملاك  %05الإستثمارات تخفيض بنسبة 
كما أن الإستثمارات المنجزة في مناطق الجنوب، و الهضاب العليا، و كذا كل منطقة أخرى ، الدولة

ة خلال مرحلة الإنجاز زيادة على المزايا تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من قبل الدولة تتعهد لها الدول
الممنوحة لها سابقا بالتكفل جزئيا، أو كليا بنفقات أشغال المشروع الإستثماري الأساسية الضرورية لإنجاز 
الإستثمار بعد تقييمها من قبل الوكالة إلى جانب تخفيض مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية المحددة من قبل 

تحت عنوان منح الأراضي عن طريق الإمتياز لأجل إنجاز المشاريع الإستثمارية مصالح أملاك الدولة، 
من مبلغ  % 05 حوالي وترتفع بعد هذه الفترة إلىسنوات،  25بالدينار الرمزي للمتر المربع خلال فترة 

كذا  في المناطق التابعة للهضاب العليا، و المنجزةالإستثمارية  بالنسبة للمشاريع إتاوة أملاك الدولة
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 المناطق الأخرى التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من قبل الدولة بالدينار الرمزي للمتر المربع لفترة 
من مبلغ إتاوة أملاك الدولة بالنسبة للمشاريع الإستثمارية  % 05سنة، و ترتفع بعد هذه الفترة إلى  20

ستثمارات الإعفاء من الضريبة على وخلال مرحلة الإستغلال تمنح هذه الإ، المنجزة في الجنوب الكبير
من تاريخ الشروع في مرحلة  إنطلاقاسنوات  13أرباح الشركات، و من الرسم على النشاط المهني لمدة 

 طلب من المستثمر. و بالإستغلال المحدد في محضر المعاينة الذي تعده المصالح الجبائية 
والتي تعمل على خلق ، لنشاطات ذات الإمتيازمنح أيضا هذا القانون مزايا إضافية لفائدة ا        

لا تلغي المزايا المحددة سابقا التحفيزات الجبائية، والمالية لفائدة النشاطات السياحية و  مناصب شغل
لا يؤدي وجود عدة مزايا من نفس الطبيعة سواء تلك المنشأة بموجب  كذلك ،والصناعية، والفلاحية

 هذه الحالة فيحيث صوص عليها في هذا القانون إلى تطبيقها معا التشريع المعمول به، أو تلك المن
ستثنائية لفائدة ، من المزايا التي قدمها أيضا هذا القانون الإيستفيد المستثمر من التحفيز الأفضل

نشاطات والأجنبية المنجزة في ال ،كالإستثمارات الوطنية الإستثمارات ذات أهمية خاصة للإقتصاد الوطني
عن شكل هذه الإستثمارات إما إقتناء أصول تندرج في إطار و والخدمات ة لإنتاج السلع الإقتصادي

إضافة إلى المساهمات في ( إعادة التأهيل  و_ أو )إستحداث نشاطات جديدة ، أو توسيع قدرات الإنتاج،
متفاوض و تعد هذه المزايا على أساس إتفاقية ،مال الشركة في أجل متفق عليه مسبقا مع الوكالة رأس

إستفادة الإستثمارات  بحيث مضمون هذه المزاياتتصرف بإسم الدولة التي عليها بين المستثمر، والوكالة 
إعفاء، أو تخفيض طبقا للتشريع المعمول به في مجال الحقوق الجمركية، و الجبائية ،  الأجنبية من

تقديم لهم الإعانات،  إلى جانب والرسوم، وغيرها من الإقتطاعات الأخرى ذات الطابع الجبائي
 والمساعدات، و الدعم المالي، وكل التسهيلات المتعلقة بمرحلة الإنجاز. 

سلع لل سنوات 0من الرسم على القيمة المضافة لمدة لا تتجاوز من مزايا هذا القانون قدم إعفاء          
من نظام الإستثمارات  ستفادةإفي إطار الأنشطة الصناعية الناشئة إضافة إلى  التي تدخلو  ،المنتجة

المواد، والمكونات التي تدخل في إنتاج السلع المستفيدة من الإعفاء من  الشراء بالإعفاء من الرسوم على
يمكن أن تكون مزايا الإنجاز المقررة بعد موافقة المجلس الوطني ، كما الرسم على القيمة المضافة(

تفيد، والمكلفين بإنجاز الإستثمار لحساب هذا للإستثمار محل تحويل للمتعاقدين مع المستثمر المس
 الأخير. 
الأشخاص  يستفيدوفقا لما جاء في هذا القانون  ضمانات الممنوحة للإستثماراتبالنسبة للو         
الحقوق، والواجبات المتعلقة بإنجاز  من ناحيةمعاملة منصفة، وعادلة من ن الأجانب يوالمعنوي ،نيالطبيعي

في  ات إلا في الحالات المنصوص عليها، و الإستيلاء على الإستثمار الملكية ص نزعإستثماراتهم بالأخ
 تفصل فيهو في حالة وقوع خلاف بين المستثمر الأجنبي، و الدولة الجزائرية  ،التشريع المعمول به
اف أو متعددة الأطر  إلا في حالة وجود إتفاقيات ثنائية، الجزائرية المختصة إقليمياالجهات القضائية 
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أو وجود إتفاق مع المستثمر  ينص  على بند تسوية  يسمح  ،تتعلق بالمصالحة  والتحكيمأبرمتها الدولة 
 للطرفين بالإتفاق على تحكيم خاص. 

من ضمان تحويل رأس المال المستثمر،  يمكن أن يستفيد المستثمر الأجنبيأقر هذا القانون كذلك 
عبر حصص في رأس المال نقدية مستوردة  على شكلستثمارات الإ في حالة إنجازجة عنه توالعائدات النا

يتم التنازل عنها لصالحه كما  طريق مصرفي، و مدونة بعملة حرة التحويل يسعرها بنك الجزائر بإنتظام
حيث تساوي قيمتها ،أو تفوق الأسقف الدنيا المحددة حسب التكلفة الكلية للمشروع ووفق الكيفيات المحددة 

رباح الأفوائد، و كل من التقبل كحصص خارجية إعادة الإستثمار في رأس المال ، و معن طريق التنظي
 يطبق ضمان التحويلكما سهم المصرح بقابليتها للتحويل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما للأ
حسب الأشكال المنصوص عليها في التشريع ذكورة على الحصص العينية المنجزة، الأسقف الدنيا المو 

تكون محل تقييم طبقا للقواعد، والإجراءات التي تحكم و  ول به شريطة أن يكون مصدرها خارجياالمعم
كذلك المداخيل الحقيقية الصافية الناتجة عن  إنشاء الشركات كما يتضمن ضمان التحويل المذكور

مستثمر في مال الال كان مبلغها يفوق رأس إذاجنبي حتى الأمصدر الالتنازل، وتصفية الإستثمارات ذات 
  17البداية.
الإطار القانوني  تحول في ظل حجم تدفق الإستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الجزائرعن واقع و        

 معطيات الجداول التالية: حسب ما تعكسهخلال هذه الفترة 
مليون دولار ( الوحدة: 0555_ 2662إلى الجزائر ) (: حجم الإستثمار الأجنبي المباشر الوارد53) رقم جدولال

 .أمريكي
2662 2660 2663 2664 2660 2669 2669 2669 2666 0555 

95 35 5 5 5 095 095 9,959 9,062 2,095 
 قاعدة البيانات عن الإستثمار الأجنبي المباشر. .0520تقرير الإستثمار العالمي :المصدر              

 جدا ضئيل (0555_2662) الفترة د خلالالوار  حجم تدفق الإستثمار الأجنبي المباشر كان      
نوعا ما  مناخ الإستثمار القانوني مستوى نيبعض السنوات، ومنعدم في بعض السنوات الأخرى رغم تحسب

 المرسوم التشريعيإضافة إلى تشريع كما أشرنا سابقا، (25_65)والقرض قانون النقدصدور  ببسب
غير الملائم  الجزائري مناخ الإستثمار الإقتصادي نشكو مت تخلال هذه الفترة كان الدولة لأن(63_20)

حيث كانت  الإقتصاد الكليلمستوى  تدهورعنه من  ، و ما نتجأسعار المحروقاتإنخفاض  بسبب
( خلال سنتي ,1%2و 1,2-النمو الإقتصادي منخفضة جدا خلال هذه الفترة و تقدر بحوالي ) معدلات

 42,079بحوالي  2660سعار السوق الجارية خلال سنة و الناتج المحلي الإجمالي بأ ،18(69و ،62)
، وبالنسبة لنسبة الفقر وفق خط الفقر الوطني كانت مرتفعة نوعا ما خلال سنة 19مليون دولار أمريكي

ومعدل  20 5,7إنخفضت إلى حوالي0550 في حين خلال سنة ,214 بحيث كانت تقدر بـ 2660
  21بمعنى كان مرتفع جدا. %29,78ي بحوال 2660 التضخم كانت تقدر قيمته خلال سنة
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( 2660_2663)الفترة  خلالالإستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الجزائر  عن سبب إنعدام تدفقو         
الدموي  إحتدام الصراعالمخيف الناتج عن غير المستقر و والأمني  ،بكل بساطة مناخ الإستثمار السياسي

،أما خلال الفترة 2666سنة  إلى غاية 2660 من سنةتقريبا  الممتد والتيار الإسلامي، بين الحكومة
 حسب معطيات الجدول التالي: (0550_0552)
 الوحدة: مليون دولار_.(0554_0552خلال ) (: حجم الإستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الجزائر54)رقم جدول ال

 .أمريكي
 0550 0554 0553  0550 0552 السنوات
 2240 990 939 2590 6,2259 المبالغ

 .ستثمار الأجنبي المباشرعن الإ بياناتالقاعدة  .0520تقرير الإستثمار العالمي :المصدر
صدور الأمر بسبب  0550 سنة خلال أكبر تدفق له الوارد الإستثمار الأجنبي المباشرحقق حجم       
، تقديم التحفيزاتب فقطدولة ح للاسممع  حرية الإستثمار أقرالذي  0552خلال سنة (53_52)رقم 

حركة الإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر يعكسها لنا  (0556_0550)وبالنسبة للفترة الموالية 
 معطيات الجدول التالي:

 _ الوحدة: مليون دولا.(0556_0550(: حجم الإستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الجزائر خلال)50)رقم جدول ال
 أمريكي

 المجموع 0556 0559 0559 0559  0550 السنوات 
 9,6950 0,0949 2,0930 9,2992 4,2960 2240 المبالغ

 .ستثمار الأجنبي المباشرعن الإ بياناتالقاعدة . 0520تقرير الإستثمار العالمي : المصدر
 إلى الجزائر خلال هذه الفترة سنة بعد أخرى الوارد الإستثمار الأجنبي المباشر تدفق ع حجماإرتف       

خلال الفترة  الصادرةة القانوني تسبب التعديلاب إنخفض حجم تدفقه، 0559 سنة بإستثناء
متعددة الأو ، ثنائيةال العديد من الإتفاقيات الدولة إلى إبرام المشار لها سابقا إضافة (0559_0559)

قوة القانون  كتمل منح الإرتياح للمستثمر الأجنبي كونها إلتزامات دولية التي لها الفضل في الأطراف
جل لأ إتفاقيات ثنائية 54الجزائر أبرمت 0559سنة  بحيث خلال والأولوية،الدولي من حيث التطبيق 

 بالأخص الإتفاقيات هذه لأن 22الكويت مع و الباقيموريتانيا،  مع منها 0 في الجزائر الإستثمار تشجيع
للمستثمر الأجنبي، لأن  الملائم المناخ في توفير أهميتهاالفكرية تكمن  الملكية حقوق المتعلقة بحماية
 الأجنبية خاصة الزيادة في تكلفة المشاريعينتج عنه الفكرية  الملكية حقوق الفعال لحماية غياب النظام

 الدولية المعايير إحترام أن عام كما بشكل الفكرية التجارية، والممتلكات البراءة، والعلامات بحماية المتعلقة
، وبالتالي  التكنولوجيا تحويل كثيرا على البلد يساعد ظروف كرية التي تتلائم معالف مجال الملكية في

للمستثمرين الأجانب خلال  تحفيزات ماليةعدة الدولة تقديم  بدون أن ننسى 23الإقتصادية  التنمية تحقيق
معوقات تأثير باقي ال ، لكن مزال حجمه دون المستوى المطلوب التي ترغب به الجزائر بسببهذه الفترة
ضافة إلى إنتشار إ وتعقيد النظام الإداري ،ثقل يعكسهاالبيروقراطية  في مناخ الإستثمار كمشكل الأخرى
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 بدليل التعصبو  ،المحسوبيةو  ،الوساطةو  ،تضليل البياناتو  ،الرشوةك بكل أنواعه مظاهر الفساد الإداري
بمعنى  66المرتبة الجزائر  حتلتإ 0559سنة  خلال منظمة الشفافية الدوليةمن  الصادرتقرير الحسب 

من بين ، كذلك لمحاربتها هاالمبذولة من طرف الكبيرة اتجهودمرغم ال في مؤشر الفساد متأخرة مرتبة هي
من جانب النظر له يمكن الذي  مشكل التمويلإلى جانب  التشريعات الإقتصادية المعوقات عدم إستقرار

الجهاز المصرفي العمومي و هذا  السوق النقدي حركةر على وتسيط ،التي لا تزال تهيمن البنوك العمومية
، رغم الإصلاحات التي قامت بها الدولة لمواجهة العولمة المالية تعيق تأهيله من قيود يعانيمازال 

عملية الحصول و  إلى الأراضي الملائمة للإستثمارات النظام العقاري القديم يعيق الحركةبالإضافة إلى 
كذلك  العقار الصناعي منحأو رفض ،على قبول  طول فترة الردل لت رهينةاماز  عيعلى العقار الصنا

  24.في مناخ الإستثمار الجزائري مشاكل الإعلام الإقتصادي، و الوصول إلى المعلومة الإقتصادية مشكلة
جزائر ال حجم تدفق الإستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى (0529_0525)وبالنسبة للفترة الأخيرة       

مستمر سنة بعد أخرى  في نهاية الفترة  ثم إنخفاض ،شهد إرتفاع مستمر سنة بعد أخرى في بداية الفترة
 موضح في معطيات الجدول أدناه. وكما ه
 مليون دولار الوحدة: .(0524_0525(: حجم الإستثمار الأجنبي المباشر الوارد للجزائر خلال )59)رقم جدول ال

 أمريكي
 0524 0523 0520 0522 0525 السنوات
 2499 2,0992 3,3500 0095 0,0355 المبالغ

 تم جمع معطيات هذا الجدول من المراجع التالية: المصدر:
 .ستثمار الأجنبي المباشرعن الإ بياناتالقاعدة . 0520_تقرير الإستثمار العالميأ(

 متاح على: ،)الأنكتاد(للتجارة والتنمية واشنطن العاصمة: مؤتمر الأمم المتحدة.2311تقرير الإستثمار العالميب(_
WWW.UNCTAD.ORG(.2311أوت 11)تم الإطلاع عليه يوم 

بالمقارنة  0525خلال سنة  الواردة إلى الجزائرالمباشرة  الإستثمارات الأجنبية إنخفض حجملقد         
 ،(0520_0522)الفترة خلال ثم إرتفع، الأزمة المالية العالميةإنعكاسات  بسبب 0556 سنة مع
نخفضو   على الشركات الأجنبية فرض القاعدة المنظمة بسبب(0520_0523) الفترةخلال مرة أخرى  ا 

في  الشريك الأجنبيمقارنة مع  للطرف الجزائري الأولويةعلى منح كانت تنص التي ، 0524خلال سنة 
في ، المشروع من رأس مال %02نسبةعلى الشريك الجزائري  بحصول الإقتصادية وذلك كل القطاعات

ما أدى إلى تنفير المستثمر م من رأس مال المشروع %46 سوىتتعدى حصة الشريك الأجنبي  حين لا
يرجع  0520 خلال سنةالأجنبي من الإستثمار في كل القطاعات الإقتصادية بالجزائر دون إستثناء، أما 

كما هو  0524اني من سنة في الأسواق العالمية خلال السداسي الثل إنخفاض سعر البترو إلى سبب ال
بالمقارنة مع سنة  0529كبير خلال سنة تدفقه بشكل ثم إرتفع حجم معروف على الساحة الدولية، 

 سابقا لأهمهاتطرقنا  قد قانون الإستثمار التي شهدها ،والمتنوعةبسبب التعديلات الجديدة  0520
شغال أكليا بنفقات أو  ،تكفل جزئيالدولة الكالتخفيض من مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية إلى جانب تعهد ا
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دون  والمكلفين بإنجاز الإستثمارالمزايا للمتعاقدين مع المستثمر، تحويل  إلى المشروع الإستثماري إضافة
وعن التنازل، وتصفية ل المستثمر، والعائدات الناجمة عنه الإستفادة من ضمان تحويل رأس الماأن ننسى 

 الإستثمارات.
  خاتمة:. 4

مناخ الإستثمار القانوني كبقية عوامل جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة الأخرى له دور كبير في 
تحديد الحجم المستقطب منها كما هو معترف به نظريا، و في الواقع ما يؤكد هذا القول ما حدث بالجزائر 

بحيث قدرت عدد مشاريعه  ائرحجم الإستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الجز  زاد 0529خلال سنة 
و بالمقارنة  25خلال هذه الأخيرة، منصب شغل29990حوالي مشروع التي أدت إلى خلق 295بحوالي

مشروع، والتي أدت إلى خلق حوالي  250عدد المشاريع الأجنبية المحققة قدرت بـ 0524مع سنة 
و إستقرار كل ،0524 عن سنة الأسواق العالميةب رغم إنخفاض سعر البترول 26منصب شغل 29290

الإقتصادي بدليل  حتى و 0529،و0524من مناخ الإستثمار السياسي، والإداري تقريبا خلال سنتي 
خلال السنتين السابقتين الذكر على التوالي، هذا ما (%3 ,0،%9,3)معدل النمو الإقتصادي لقد قدر بـ

 للمستثمرين بصفة عامة.   0529ثماريؤكد أن الدافع وراء ذلك هو التحفيزات التي قدمها قانون الإست
التي تقررت للإستثمارات  حوافز الضريبية، والوالضمانات ،رغم ضخامة المزايا لكن من جهة أخرى       

 كمحفز قويبعد تأتي بثمارها إلا أنها لم  0529 سنة نهايةمنذ الإستقلال إلى غاية  الأجنبية المباشرة
بسبب كما أشار إلى  المنتظر منهبلوغ المستوى الوارد، و  المباشرتدفق الإستثمار الأجنبي زيادة حجم ل

الحواجز التي   ،الجزائرب )دوغلاس والاس(الملحق التجاري في سفارة الولايات المتحدة الأمريكيةذلك 
التي قامت بها الدولة في هذا  عملية تحويل الأرباح نحو الخارج رغم الإصلاحات القانونية تعترض
فضلا ، بيئة تنافسية غير ملائمة خلقوما ينتج عنه من  الإحتكار عغياب قوانين من إلىإضافة  ،المجال

في شكل  أو،مادي )أصول(ال هاشكل في لحماية الملكية الفكريةالفعالة  القانونيةتشريعات العن غياب 
وبراءة  ،حماية الإختراعات أو ،أو نزعها ،المصادرة من لأن وجود قوانين تحمي الملكية ملكية صناعية

 على القيام بالإستثمار تحفزه و ممتلكاته نوالخدماتية تطمئن المستثمر ع،والعلامات التجارية ، الإختراع
حماية الملكية الفكرية تعتبر الحلقة الأساسية في جلب  إلى جانب، دولة سوقها محمي من كل التجاوزاتب

 حقل التكنولوجيا.ب الشركات العاملة
لدولة على ما تحتاجه من إستثمارات أجنبية مباشرة لا بد من الإجتهاد في كذلك حتى تحصل ا       
نظام الخاص بالمشاريع الإستثمارية المحلية إضافة إلى تطوير تنظيمي الو التشريعي، طار الإترقية 

إلى جانب سعي  والمعطيات الإحصائية ،عن طريق إنشاء بنك للمعلومات الإقتصادية الإعلام الإقتصادي
بدلا من منح  الدولةإلى  المـباشـرة سـتثمارات الأجنبيـةتعيق تدفق الإالعراقيل التي كل زالة الجاد لإالدولة 

همال التصدي لهذه العوائق كذلكالمزايـا و ، المزيد مـن الحـوافز على  تجـنب سـياسة الباب المفتوح لها فقط وا 
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سن التمييز بين النشاطات الاقتصادية التي أو المغلق بل يستح، ستثمارات الأجنبية المباشـرةللإمصراعيه 
 .المناخ المناسبلهم الدولة ر توفأن م العمل على جلبهم بعد تتحتاج إلى المستثمرين الأجانب و مـن 

 المراجع:و لإحالاتا2 5
                                                 

،أطروحة دكتوراه في العلوم 0550-2669قتصاد الجزائري خلال الفترة الإستثمار الأجنبي المباشر وأثاره على الإعبد الكريم بعداش، - 1
 . 12،ص2332و2331الإقتصادية، تخصص النقود والمالية، كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة الجزائر، السنة الجامعية

في العلوم الإقتصادية، تخصص إقتصاديات الأعمال ، مذكرة ماجستير حالة الصين-جاذبية الإستثمار الأجنبي المباشر وسيلة بوراس، - 2
 . 90إلى 90،ص 2313-2312، السنة الجامعية ،سطيف، كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسييرجامعة فرحات عباسوالتجارة الدولية، 

 .19إلى 90، ص صمرجع سابقوسيلة بوراس، - 3
كلية العلوم  الاقتصادية،دكتوراه دولة في العلوم  ،أطروحة  دكتوراه  ،ي الجزائرتقييم  مناخ الإستثمار الأجنبي المباشر ف ،يحي سعيدي - 4

 .123، ص2331-2339،، قسنطينة ، السنة الجامعيةالإقتصادية وعلوم التسيير، جامعة منتوري
  . 110-112نفس المرجع ، ص ص  - 5
الجمعية  الاقتصادية،دون تاريخ، نادي الدراسات  ،الاقتصاديةالتنمية  الإستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر وأثرها على ،فاروق تشام- 6

جوان 12،) تم الإطلاع عليه يومwww.nada@caramail.comعلى كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير، جامعة وهران، متاح  ،العلمية
 .19(، ص2311

 .19و 11،المادة 1022أوت31الجريدة الرسمية، ،(13- 22القانون) ،ة الجزائريةالجمهوري- 7
 .112ص ،مرجع سابق ،يحي سعيدي- 8
 تم إقتباس أفكار هذه الفقرة من المراجع التالية:- 9

جية يلدولي حول إستراتالملتقى ا،أثر الإستثمار الأجنبي المباشر على سوق العمل في الجزائر ،عبد الحميد بوخورس وعايدة عبير بلعبيدي-
،متاح على  ، مسيلةجامعة محمد بوضياف ،2311نوفمبر19-11الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة،

WWW .GOOGLE. AE 2-9(،ص ص2319جانفي23)تم الإطلاع عليه يوم. 
جامعة محمد  ،0550فيفري ، العدد الثامن العلوم الإنسانية،مجلة  ،أفاق و ،الإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر واقع،شهرزاد زغيب  -
  بدون صفحات.، بسكرة خيضر،

 تم إقتباس أفكار هذه الفقرة من المراجع التالية:  - 10
 . 123و122و121المادة (،13-03)القانون  -
، 91الجريدة الرسمية،رقم ،رالمتعلق بترقية الإستثما12-03مرسوم التشريعي رقمال ،مرسوم تشريعي، الجمهورية الجزائرية-
 ،بعض المواد منه.1003أكتوبر13
الثاني،  العدد محكمة، متخصصة دورية إفريقيا، علمية شمال إقتصاديات مجلة ،الجزائر في الإستثمار سياسة وأفاق واقع ،الزين منصوري- 11

قتصاديات العولمة مخبر -120ص ، ص2339 ماي بوعلي، الشلف بن حسيبة جامعةالتسيير،  وعلوم الإقتصادية العلوم إفريقيا، كلية شمال وا 
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